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  المقدمةً 
  

   وأمينهوالصلاة والسلام على رسوله    ،ما لم يعلم  الإنسانعلم    ،الحمد Ϳ رب العالمين الذي علم بالقلم
  . المنتحبين  الأباة   أصحابهالطيبين الطاهرين وعلى له آوحبيبه من خلقه محمد (ص) وعلى 

  -بعد:  أما 
وقواعـد  أسـس إلـىمجتمع سياسي متحـرك يحتـاج  روف عن الدولة في العصر الحديث أنها من المع

لـذلك تعـددت القواعـد القانونيـة كنتيجـة لتنـوع  ،تنظم علاقته المتشابكة سعيا وراء عدم الوقوع فـي الفوضـى
عام وخـاص فالعـام منهـا يشـمل مجموعـة القواعـد   إلىفانقسمت بالنتيجة    ،العلاقات التي تنشأ داخل المجتمع

تنظم النشاط الصادر عنها وترسم لهـا   ،طرفا فيها بوصفها صاحبة سلطة وسيادة  وأجهزتها التي تكون الدولة  
  تجاوز حدود مشروعيتها.تالسلطة وتتخطاها حتى لا تتعسف في استعمال  لا  أنالحدود التي يجب  

 الأفـرادقد يترتب عليه في بعض الحالات المساس بحقـوق وحريـات الامتيازات  تلك    استعمال  أن  إلا
وهنـا  ،فـي الحقـوق والحريـات؟ الأفرادمن هنا تطرح المشكلة كيفية التوفيق بين متطلبات السلطة ومتطلبات 

ن لأ  ،ولعـل الحـل المثـالي لـه هـو خلـق التـوازن بـين السـلطة والحريـة  ،بدي بين هاتين المسـألتينالصراع أ
رجحـان الحريـة علـى  نّ وعلـى العكـس فـإ  ،الأفـرادحقـوق    هضم  إلى  رجحان السلطة على الحرية قد يؤدي  

  .الأفرادفقدان الدولة لهيبتها اتجاه   إلىالسلطة قد يؤدي 
نه الغايـة التـي إلى أ  بالإضافة  ،إليهالذي يحاول القضاء الوصول    ،لذا يصبح التوازن هو الحل السليم

عمـال والـذي يعنـي تطـابق جميـع الأ  ،وهذا المبدأ المعـروف بمبـدأ المشـروعية  ،دولة قانونية  أية  إليها   تسعى
ثنائية ويعتبـر هـذا م الاستسواء كان ذلك في الظروف العادية أ  ،القائمة في الدولة مع القانون بمفهومه الواسع

 ،والذي ترتكز فيه الصفة الايجابيـة لتلـك الحقـوق والحريـات ،ساسية لحقوق الأفراد وحرياتهمالمبدأ ضمانة أ
العمل المخالف لمبدأ المشروعية وتعـويض مـن تضـرر   إلغاء  ،لهذا المبدأ  الإدارةبحيث يترتب جزاء مخالفة  

  من ذلك.
عنـدما تكـون هنـاك ظـروف  ،يشـمل الجانـب الاسـتثنائيومبـدأ المشـروعية  فـي  توسـع  للذا يتطلـب ا

ومنحهـا بعـض السـلطات الخاصـة   ،مـن التصـرف بقـدر مـن الحريـة  يتـيح لـلإدارةوبالشكل الـذي  استثنائية  
ثـر (( أ  لـذلك كانـت رسـالتنا   .الأفـرادحقـوق وحريـات    إهدارولكن دون    ،والاستثنائية لمجابهة تلك الظروف

لقي الضوء علـى تلـك المشـاكل التـي . حيث سنحاول أن ن))  الإداريالقرار    أركانالظروف الاستثنائية على  
  تحدثها تلك الظروف الطارئة على الحياة العامة.  

 ،الواجـب الحفـاظ عليهـا ومراعاتهـا   والأولويـات  هتمامـاتدم بمشكلة متناقضة تتعلـق بالإط صا نوهن
  .الآتيينحل لهذا التناقض بين الاعتبارين   إيجاديتعلق بمحاولة   الأمروهذه المسألة ليست سهلة ما دام 

  
مواجهتها. وذلك   الإدارةمن    بكما يتطل  ،يتمثل في الظروف الاستثنائية التي تتسم بعدم التوقع  -:اممنه  الأول

 إلىالدولة قد تضطر    نّ إ فللمرافق العامة وفي هذه الحالة  المسؤولة عن النظام العام والسير الحسن    باعتبارها 
تكـون   فإنهـا هذه النصوص مهمـا بلغـت مـن الدقـة    أنغير    ،ستثنائية لمواجهة هذه الظروفوضع نصوص إ

الاسـتثنائية التـي تتخـذها   دور القضاء ليبرر الإجـراءات  يأتيوهنا    ،الاستثنائيةغير كافية لمواجهة الظروف  
  في تلك الظروف. الإدارة
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و علـى مسـتوى واء على مستوى النصوص القانونيـة أن نظرية الظروف الاستثنائية سومعنى ذلك أ
فالرغبة في حماية الدولة والحفاظ   للإدارةعديدة    ستثنائيةستساهم في فتح إختصاصات إ  ةلاجتهادات القضائيإ

  أوالدسـتوري  المشـرعب أدىجسيمة  أخطارها من دضد ما قد يهد  ا ستقرارهإو  أمنها   أوعلى النظام العام فيها  
حتـى لـو كانـت تلـك   الأخطـارستثنائية لمواجهـة  سلطات إ  الإدارةمنح    إلىبل حتى القاضي    ،العادي  المشرع

باحترام القواعد القانونية   الإدارة  وإلزامفالتمسك بمبدأ المشروعية  .  السلطات مخالفة للقواعد القانونية القائمة  
الدولـة بظـروف مـرت    انـه إذأالدولة وسلامتها ومن هنا استقر الفقه والقضاء علـى    بأمن  للأضرارقد يؤدي  

ن أ  الإدارةمـن حـق    نّ إ فـ  ،باسـتمرار خـدمات المرافـق العامـة  أو  ،نها المساس بالنظـام العـاماستثنائية من شأ 
سـتثنائية لمواجهـة هـذه الظـروف إ  توعية وتتخذ ما هـو ضـروري مـن إجـراءاتتحرر مؤقتا من مبدأ المشر

صـفة  هدمه بحيث تضـفى إلىبدأ المشروعية لا توسيع م  إلىوبذلك يكون العمل في ظل هذه الظروف يؤدي  
والغايـة هـو   ،نها تمت في الظـروف العاديـةلو أ  ن تعتبر مخالفة للقانونالمشروعية على أعمال كانت يجب أ

كـون ذلـك تحـت رقابـة القضـاء لـك الظـروف ويجـب أن يحثبيت مبدأ سيادة القـانون حتـى فـي أالرغبة في ت
أي  ،م عادية على السواءستثنائية أون في كل الظروف سواء إوبذلك يبقى مبدأ سيادة القان  ،وإشرافه    الإداري

  ستثنائية ومشروعية للظروف العادية.تكون مشروعية إستثنائية للظروف الإ
لمراجعـة     تصاصـا ختبـل تخضـع فيمـا تمارسـه مـن إ  ،وبذلك تكون الدولة ليست طليقة من كل قيد

وتنهي العمـل بهـا حـال  ،مجلس النواب والقضاء بحسب ما ورد من قيود في الدساتير والتشريعات في الدولة
  الطبيعية. الأمور إلىالظروف الاستثنائية والعودة   نتهاءإ

  
 ،في ظل الظروف الطارئة  للإدارةالمتصرف بها      ةستثنائيالإ  تختصاصا فيتمثل في الإ  -:الثاني عتبار  أما الإ

جهزتها واجـب بـذل مجهـود كبيـر وهنا يقع على الدولة بجميع أ  ،وحرياتهم  الأفرادمساسا بحقوق  قد تتضمن  
ية تعـد ئستثنا في ظل الظروف الإ  الإدارةستثنائية التي تتمتع بها  الإ  تجراءاولا شك أن الإ  ،للحد من المساس

جـل أي بـذلت مـن  ى الـرغم مـن المحـاولات الفقهيـة التـسـتثنائية علـفـالظروف الإ  ،،من المواضيع الحساسة
   نّ إ فـ  ،مـر كـذلكومـا دام الأ  المضـبوطةوغيـر    والفضفاضـةفكـار الغامضـة  زال من الأنها لا تإلا أ  ،تحديدها 

ستثنائية التـي تمـارس فـي هـذه الظـروف سـتنطوي علـى خطـورة كبيـرة بالنسـبة للحقـوق الإختصاصات الإ
و القيـود المعقولـة ابط أستبدادية ما لـم توضـع الضـوسلطات إ إلىوالحريات العامة وقد تتحول تلك السلطات  

  تمـا دامـ  ،سـتثنائية تجـد تبريرهـا فـي فكـرة المصـلحة العامـةفكرة الظروف الإكانت    وإذا  ،على ممارستها 
في حد ذاتها تعد من  الأخيرةهذه   نّ إ ف  ،جل حماية المصلحة العامةلمبدأ المشروعية كانت من أ  الإدارةمخالفة  

 ،فـرادالحقـوق وحريـات الأ ىسـتثنائية علـالإوهذا ما يزيد من خطورة نظرية الظـروف    ،الفضفاضةفكار  الأ
  تحت شعار المصلحة العامة. الإدارةستثنائية التي تتمتع بها الإ  الإجراءات تخدامسإيساء  أنبحيث يمكن 

لا   أنسـتثنائية يجـب  بسـلطات إ  للإدارةعتراف  فالإ  ،بين السلطة والحرية  الأبديلصراع  ا  وهنا يبرز
والحريـات المسـاس بـالحقوق    بإمكانهـا   الإدارةن  ومعنـى ذلـك أ  ،الحقوق والحريـات العامـة  إهدار  إلىيؤدي  

ن تمـس أي مدى يمكن أ  إلىتتمثل في معرفة    ةساسيالأ  الإشكالية  إنّ   إلا  ،  ستثنائيةالظروف الإالعامة في ظل  
ي فـي خلـق ما هو نطاق هذا المساس؟ وما هـو دور القاضـ  آخرالعامة خلال هذه الظروف؟ وبتعبير    الإدارة

  ؟الأفرادوحقوق وحريات   للإدارةستثنائية  التوازن بين السلطات الإ
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نعكاســاتها علــى هميــة موضــوع الظــروف الإســتثنائية وإتبــرز بشــكل واضــح أ الإشــكاليةهــذه  نإ 
 ا إصـداره. الإدارة ملزمـة عنـد وحقـوقهم الأفرادبمصالح  هرتباط وذلك لإ  ،الإداري  ة للقرار  نالمكوالعناصر  

تيجة الضمانة الحقيقية تشكل في الن  ،خرى موضوعيةأن تراعي شروط قانونية وشكلية, وأ  الإداريةلقرارات  ل
 نإ((قول العميد فيـدل  مبدأ المشروعية وسيادة القانون ويوتحول دون تجاوزها على    الأفرادحقوق وحريات  ل

يحصره في نطـاق الحـدود التـي رسـمتها   ،الإداريخارجي يحيط بالنشاط    طارمبدأ المشروعية ليس مجرد إ
يفـرض علـى   ذك يقوم علـى فكـرة التجديـد الـذاتي إفوق ذل  هنإبل    ،القواعد التشريعية والنصوص الدستورية

  )).الإدارية أي القرارات   ،  الخضوع للقرارات والقواعد الصادرة عنها ذاتها  الإدارة
والشـكل     تصاصخالإبالنسبة لعناصره وهي    تهالقرار مشروعا متى توفرت فيه شروط صح  ويكون

العناصر الداخلية فهي عنصر المحل والغايـة والسـبب   وأما   ،الإداريوتسمى هذه بالعناصر الخارجية للقرار  
ا يكـون دور نـومـن ه  ،القضـاء  أمـاميمكن الطعـن فيـه  وهذه العناصر يكون القرار معيبا  شاب أي عيب    فإذا

عترفـت ن الكثيـر مـن القـوانين قـد ألأ  ،  لضـمان المشـروعية  الإدارة  أعمالالقضاء وفعاليته في الرقابة على  
الوصـول لغاياتهـا   إلـىجـل تمكينهـا  مـن إ  الأفـرادمتيازات وضعتها في مركـز يسـمو علـى مركـز  بإ   للإدارة

  و الصالح العام.وهو تحقيق النفع العام أ  ،المطلوبة
 إرسـائها وحرياتهم من خـلال    الأفرادنها هي الحامية الحقيقية لحقوق  وقد وصفت السلطة القضائية بأ 

م سواء كان ذلك في الظروف العاديـة أ  أمامهالمعروضة    الإداريةفي المنازعة      داريلدعائم دور القاضي الإ
 إصـدارفي    الإدارةستثنائية. وفي ذات الوقت يكون دور القاضي مقيدا لا يملك الحلول مكان  في الظروف الإ

ومخالفـا لمبـدأ الفصـل بـين   الإداريـةالسـلطة    تصـاصخإعلـى    داءعتـإعتبـار ذلـك يشـكل  بإ   ،داريالإالقرار  
  السلطات.

ي الظــروف نــه فــكمــا أ ،والشــكل ومخالفــة القــانون ختصــاصعيــب الإالقاضــي يراقــب  نّ وعليــه فــإ 
حيـان قيـام سـلطة لا حيث تقتضي الضرورة في بعض الأ  تصاصخالإن يراقب عيب  ستثنائية لا يستطيع أالإ

  وذلك لمواجهة خطر جسيم. معين،بمباشرة عمل  أصلاتختص  
ن الظــروف الاسـتثنائية تســمح بمخالفـة الشــكليات لأ الشـكل،يراقـب عيــب  أنوالقاضـي لا يســتطيع 

ولا تسـمح بمخالفـة غايـة   الإداري،هذه الظروف تسمح بمخالفة المحل فـي القـرار    وفي  القانون،المقررة في  
  وسببه. الإداريالقرار  

نعكاسها على عناصـر لتوضيح ذلك عندما تكون الظروف الإستثنائية وإ  من هنا كانت أهمية دراستنا 
نصـوص دسـتورية فعالـة مـن  وإيجـاد. فالدولة القانونية التي تسود فيها مبادئ سيادة القانون الإداري  القرار  

غلب الدساتير أ  إليهى  وهذا ما تسع  ،توازن بين الحقوق والحريات وبين المصالح العامة  وإحداثجل الحماية  أ
  في دول العالم.
فصـل تمهيـد الذي تكونـت مـن  الإداريركان القرار ستثنائية على أالظروف الإ  تأثير  دراستنا   فكانت

عليـه فـي هـي  عمـا    ستثنائية التي تتوسع في الظروف الطارئةالمشروعية الإ  وضحت فيها   ،رئيسية  ينلوفص
السـلطات اللازمـة  ممارسـةفي  للإدارةولكنها لا تخرج عن مبدأ المشروعية وبما يرخص   ،الظروف العادية

  للوفاء بالتزاماتها الجوهرية حيال النظام العام ومرافقها العامة.
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كما   ،التاريخيةبعادها  وأ  ،والتعريف بها   ،ستثنائيةنظرية الظروف الإ  تمهيديالتناولت في الفصل    حيث
قسمت هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة، كل مبحث منها له مطالب تعطي مدلولات لتوضيح ما نريد الوصول إليه 

  من خلال هذه الدراسة. 
قـد و  .ركان الخارجية للقرار الإداريه أثر الظروف الاستثنائية على الأفكان عنوانالأول  أما الفصل  
ً كـل مبحـث يتنـاول ركنـ  أيضـا مباحـث    ةثـلاث  إلـىقسمت هـذا الفصـل   الخارجيـة وهـي ركـن   الأركـانمـن    ا

إلـى   إلى التعريف بالقرار الإداري, ومن مجمـل ذلـك نصـل  إضافة  والإجراءات, وركن الشكل    تصاصخالإ
  ستثنائية على هذه الأركان في القرار الإداري. الغاية وهو تأثير الظروف الإ

علـى   ةسـتثنائيعنوانـه تـأثير الظـروف الإفكـان    لهـذه الدراسـةوالذي يعتبر ختامـا    الثانيالفصل    أما 
بالعناصـر الداخليـة  وهذا الفصـل يعنـى  أيضا مباحث    ةثلاث  على  هوقد قسمت  ،الإداريالأركان الداخلية للقرار  

  تناول فيه عنصرا من هذه العناصر.فكان كل مبحث ن  ،والسبب  ،والغاية  ،وهي المحل الإداريللقرار  
لا فضـ  الإداريالقـرار    أركـانائية علـى  الظروف الاسـتثن  تأثيروبذلك قد اكتملت الدراسة الموسومة  

  التي تضمنت النتائج والتوصيات .عن الخاتمة  
فهـو توفيـق   وأصـبت  فهو ذنبي وان وفقـت  أخطأت  وان  ،التوفيق من الباري عز وجل  أتمنى  وأخيرا

  منه عز وجل وهو ولي التوفيق.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


